
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  كقوله ما في الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما وأنه يحسن

الاستثناء بقوله إلا زيد وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا كما ورد قوله تعالى { قل من أنزل

الكتاب الذي جاء به موسى } تكذيبا لمن قال ما أنزل االله على بشر من شيء وكل ذلك يدل على

كونها للعموم ولأنها لو لم تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلا االله توحيدا لعدم دلالته على

نفي كل إله سوى االله تعالى .

 وأما الإضافة كقوله أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم بدليل لزوم العتق في الكل

وأنه يجوز لمن سمعه أن يزوج من أي العبيد شاء وأن يتزوج من الإماء من شاء دون رضى

الورثة وكذلك لو قال العبيد الذين هم في يدي لفلان صح الإقرار بالنسبة إلى الجميع ولولا

أن ذلك للعموم لما كان كذلك .

 وأما الجنس إذا دخله الألف واللام ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه الأول أنه إذا قال

القائل رأيت إنسانا أفاد رؤية واحد معين فإذا دخلت عليه الألف واللام فلو لم تكن الألف

واللام مفيدة للاستغراق لكانت معطلة لتعذر حملها على تعريف الجنس لكونه معلوما دونها وهو

ممتنع .

 الثاني أنه يصح نعته بالجمع المعرف وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم فكذلك المنعوت به

وذلك في قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح الاستثناء منه كما في

قوله تعالى { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } وهو دليل العموم .

 الثالث أن القائل قائلان قائل يقول إن الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد والجمع تفيد

العموم وقائل بالنفي مطلقا .

 وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به قائل .

   الرابع أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم أولوية عودها

إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس
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